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ال السؤ

ي ن العميل يكون لدية حساب ف ع ، مع العلم إ ي ة الب ة لعملي رعي ة الش ي الطريق ا ف رن ع، وقد احت هب المصن ع الذ ي رنت لب ت ا موقع على الإن لدين

ة اف راء إض طوات الش ين خ ن من ب ي يقول : إ ما صحة الرأي الذ حن ف ة الش عملي قوم ب م ن ه، ث ي حساب ل ف ه للقطعة تدخ رائ ي حال ش الموقع ف

ا أو ز ي ة الف طاق ب ع ب ي حال الدف ة ف حن ع الش ب ت اك رقم تسلسلي لت ه، ويكون هن ة عن اب ي هب ن لام الذ است حن ب ركة الش رط توكيل العميل لش ش

ي عل ف ف ا ن ا؟ وماذ ة عن اب ي لغ ن لام المب است حن ب ركة الش توكيل ش قوم ب لام هل ن د الاست ع عن ي حالة الدف عل ف ف ا ن ؟ وماذ كي ن التحويل الب

هب عن راء الذ هب ؟ وهل ش توصيل الذ ن ب ي دوب ، حيث يقوم أحد المن ة ريب ي الأماكن الق اصة ف ا خ حالة كان عامل التوصيل يعمل لدين

واز رها لج ب توف تراطات التي يج ؟ وماهي الاش ة الأنسب دا ؟ وماهي الطريق ر عق ب م أم يعت ر الملز ي ر من الوعد غ ب رنت يعت ت طريق الإن

راء؟ يع والش ة الب عملي

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رُ مْ التَّ رِ، وَ ي عِ الشَّ رُ بِ ي عِ الشَّ ، وَ رِّ بُ  الْ بِ رُّ   بُ  الْ ، وَ ةِ ضَّ  فِ الْ بِ ةُ  ضَّ  فِ الْ ، وَ بِ  هَ ذَّ ال بُ بِ  هَ ذَّ : ) ال لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ تِ امِ نِ الصَّ  ةَ بْ ادَ بَ  نْ عُ عَ

دٍ ( رواه مسلم يَ بِ ا  دً نَ يَ ا ا كَ ذَ إِ  ، مْ تُ ئْ فَ شِ يْ وا كَ عُ ي بِ فَ  ، فُ ا نَ هِ الْأَصْ ذِ  تْ هَ لَفَ تَ ا اخْ ذَ إِ  فَ  ، دٍ يَ بِ ا  دً ، يَ اءٍ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ لٍ ثْ مِ ا بِ لً ثْ ، مِ لْحِ مِ الْ بِ لْحُ  مِ الْ رِ، وَ مْ التَّ بِ

.)1587(

ا دً ا يَ مَ هُ رُ ثَ أَكْ رُ  ي عِ الشَّ رِ وَ ي عِ الشَّ رِّ بِ بُ  عِ الْ يْ بَ  بِ أْسَ  لَا بَ ا، وَ لَ فَ ةً  ئَ  ي ا نَسِ أَمَّ  ، وَ دٍ يَ بِ ا  دً ا يَ مَ هُ رُ ثَ أَكْ ةُ  ضَّ  فِ الْ ةِ وَ ضَّ  فِ الْ بِ بِ   هَ ذَّ عِ ال يْ بَ  بِ أْسَ  لَا بَ : ) … وَ ي رواية وف

ا (. لَ فَ ةً  ئَ  ي ا نَسِ أَمَّ  ، وَ دٍ يَ بِ

ال مسلم، ات رج ق اله كلهم ث اده صحيح، رج ي رحمه الله تعالى: ” وإسن ان يخ الألب ي )4563(، وقال الش سائ و داود )3349(، والن ب رواه أ

ليل” )5 / 195(. رواء الغ ”إ تهى من د ” ان ة عاب ق ن يسار المكي وهو ث ير مسلم ب غ

قود أن الن هب ب ع الذ ي د ب ب عن يج ”، ف ة ي من ا وهي “الث ريان الرب ي علة ج تراكها معهما ف ، لاش ة ض هب والف ذ حكم الذ أخ : ت دية ق والأوراق الن

ر أحدهما. ي أخ وز ت د، ولا يج لس العق ي مج ابض ف ق ق الت يتحق

: مكة المكرمة قهي الإسلامي ب مع الف امسة للمج رار السادس من الدورة الخ ي الق اء ف ج

هاء ق د ف ي أصح الأقوال عن ، ف ة ي من يهما هي مطلق الث ا ف ريان الرب اء على أن علة ج ن ، وب ة ض هب والف قد هو الذ ي الن اء على أن الأصل ف ن ” ب

. ريعة الش
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هما هو الأصل. ن كان معدن ، وإ ة ض هب والف هاء على الذ ق د الف تصر عن ق ة لا ت ي من ما أن الث وب

اء التعامل ف ت ا العصر؛ لاخ ي هذ اء ف ي قوم الأش ها ت ها، وب ي التعامل ب ة ف ض هب والف ام الذ ا، وقامت مق نً م حت ث ة قد أصب ي ما أن العملة الورق وب

ي أمر ما ف ن ها، وإ ات ي ذ ها ليست ف مت ي م أن ق ها، رغ راء العام ب اء والإب ارها، ويحصل الوف تمولها وادخ وس ب ف ن الن ، وتطمئ ة ض هب والف الذ ب

. ة ي من الث اطها ب لك هو سر من ادل، وذ ب ي التداول والت ها، كوسيط ف ة ب ق ها، وهو حصول الث ارج عن خ

لس ن مج إ لك كله؛ ف  لذ ة ي ي العملة الورق ة ف ق ، وهي متحق ة ي من ة هو مطلق الث ض هب والف ي الذ ا ف ريان الرب ي علة ج يق ف ن التحق وحيث إ

ا ري الرب ها، ويج ي كاة ف ب الز تج ، ف ة ض هب والف دين من الذ ق اته، له حكم الن ذ م ب ائ د ق ق ة ن ي رر: أن العملة الورق ، يق قهي الإسلامي مع الف المج

ياسا عليهما ” ، ق ة ي ي العملة الورق ة ف ي من ار الث ب اعت ا؛ ب ة تمامً ض هب والف دين من الذ ق ي الن لك ف رى ذ ا، كما يج ئً  لاً، ونسي ض ه، ف وعي ن ها ب علي

” )ص 101 – 102(. قهي الإسلامي مع الف تهى من “قرارات المج ان

ا: ي ان ث

. ة ز ائ قود(: ج الن هب ب ع الذ ي ي الصرف ) كب الوكالة ف

ر رحمه الله تعالى: ذ ن المن قال اب

. ة ز ائ ي الصرف ج ه من أهل العلم على أن الوكالة ف ظ عن مع كل من نحف ” أج

ر الموكلان أو ن لم يحض ز وإ ائ لك ج ا: أن ذ ز اج ا ن ا صرف ا وتصارف ي ق الت ر ف ي ان ر يصرف له دن لا يصرف له دراهم، ووكل آخ ل رج لو وكل رج ف

.)312 / 8( ” راف تهى من “الإش أحدهما ” ان

د. لس العق ي مج ابض ف ق رط الت كره من ش ق ذ ي الوكالة ما سب ترط ف لكن يش

ل ب د ق لس العق ي مج بض الوكيل ف رط أن يق ش ؛ لكن ب من لام الث ي است يره ف قود، ويوكل غ الن هب ب ع الذ ي د ب ع أن يعق ائ وز للب لك يج وكذ

يع. د الب ي تولى عق ع- الذ ائ انصراف موكله -الب

لس ي مج اعة ف ض بض الوكيل الب رط أن يق ش ؛ لكن ب اعة ض لام الب ي است يره ف ، ويوكل غ هب راء الذ تري أن يعقد عقد ش وز للمش ا يج وكذ

راء. د الش ي تولى عق - الذ تري ل انصراف موكله -المش ب د ق العق

ع. ي د الب عق ين قاموا ب رق الذ ف ل ت ب د، ق لس العق ي مج من ف اعة وللث ض بض للب : أن يتم الق المطلوب ف

:)352 / 26( ” ة ي ة الكويت هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

… ي الصرف بض ف الق ه تصح الوكالة ب ن لى أ هاء: إ ق مهور الف هب ج ” ذ
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ة عي اف ة والش ي ف هاء: )الحن ق مهور الف د ج ا عن لس العقد: صح. وهذ ي مج رة موكله ف ، وقبض الوكيل بحض بض ي الق يره ف د، ووكل غ ا عق ذ إ ف

تهى. ة (  ” ان د المالكي ح عن لة وهو الراج اب والحن

ي المالكي رحمه الله تعالى: اج د الب و الولي ب وقال أ

. ] هب الذ هب ب ع الذ ي ي : ب ادلة ]يعن هب والمب الذ ي المراطلة ب ” الوكالة ف

بض هو، ، أو وكل من يصرف ويق بض ، ووكل من يق ن عقد هو الصرف إ نْ عقدها، ف ها مَ ي ها: أن يتولى قبض العوض ف رط صحت ومن ش

ارق د الصرف قد ف ر؛ لأن من عق بض الآخ ل أن يق ب د الصرف ق ي عق ارق الذ ا ف ذ ا إ ، وهذ لك ء من ذ ي وز ش ن المواز حكى عن مالك لا يج اب ف

قى” )4 / 257(. ت تهى من “المن بض ” ان ل الق ب ة العاقد ق ارق ساده مف ي ف ما يراعى ف ن ، وإ بض ل الق ب ه ق من صارف

رط “يدا لف ش د؛ لتخ : بطل العق من ع الث ائ ل قبض وكيل الب ب ، أو ق اعة ض تري للب ل قبض وكيل المش ب ا ق رق ف م ت ، ث تري ع والمش ائ ن تعاقد الب إ ف

يد”. ب

:)352 / 26( ” ة ي ة الكويت هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

: هو ل للصرف تراق المخ ي الاف ر ف ب المعت لان أو لا، ف ترق الوكي ، اف ، بطل الصرف بض ل الق ب -… ق تري ع والمش ائ ترق الموكلان -الب ن اف ” وإ

تهى. لين ” ان ، لا الوكي تراق العاقدين اف

د؛ لأن لس العق ي مج اعة ف ض رط قبض الب ؛ لا يتحقق معه ش اعة ض بض الب حن لق ركة الش تري لش كرتها من توكيل المش ة التي ذ والطريق

ما بساعات - رب تري ع والمش ائ عاقدين – الب رق المت ف عاقد وت عد اكتمال الت اعة – كما هو معلوم ومتعارف عليه- ب ض تسلم الب حن ت ركة الش  ش

يام. أ ما ب ورب

ة ولا حكما. ق ي د لا حق لس العق ، لا يعدّ استمرارا لمج اعة ض حن الب تري لرقم ش عة المش اب رد مت ومج

ا: ها، وعلى هذ لي اص الوصول إ لكم الخ اطق التي يمكن لوكي ي المن هب ف يعوا الذ ب تراح الصحيح؛ هو أن ت الاق ا ف اء على هذ ن وب

راء. الش ام ب لز ر إ ي ه من غ رائ ي ش ب ف ، ويحدد العميل ما يرغ هب راء الذ قط على ش ر موقعكم للمواعدة ف يكون تواصل العملاء عب

م رحمه الله تعالى: ن حز قال اب

، لك عد ذ ايعا ب ب ز ت ائ : ج عض ب ها ب عض ، ب عة اف الأرب ر الأصن ي سائ ، وف ة ض الف ة ب ض ع الف ي ي ب ، وف ة ض الف هب أو ب الذ هب ب ع الذ ي ي ب ” والتواعد ف

عا. ي ايعا؛ لأن التواعد ليس ب ب أو لم يت

”المحلى” )7 / 465 – 466(. تهى من لك ” ان ء من ذ ي هي عن ش ه لم يأت ن ايعا؛ لأن ب ايعا أو لم يت ب ، ت ة ز ائ ا ج يض لك المساومة أ وكذ

. من ، وقبض الث اعة ض يع، وتسليم الب د الب ي عق لكم ف كم وكي وب عن ، ين اعة ض الب ي العميل ب ن رض إ ه، ف لي لكم إ م يوصله وكي ث
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د يع، عن د الب اء عق ش ن ي إ لا لكم ف حن تكون وكي ركة ش عاقد مع ش ن استطعتم الت إ كم، ف دوب ها من لي ، التي لا يصل إ عيدة اطق الب ة للمن سب الن وب

ا هو التعامل الصحيح. هذ د، ف ي من من العملاء، يدا ب ، وقبض الث اعة ض ، وتسليم الب تري وصولها للمش

لس العقد. من عن مج ، أو الث ر قبض السلعة أخ ، مع ت ة ض هب أو الف لا يصح الذ لا، ف وإ

والله أعلم.
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